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 الله الرحمن الرحيم  سمب 

لُوَنِ أأََشْكُرُ أمَْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ  " قال تعالى  هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِِّ ليَِ ب ْ
اَ يَشْكُرُ لنَِ فْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فإَِنم   "   رَبِِّ غَنٌِِّ كَريِم  فإَِنَّم
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 المقدمة 

 حث الب وعموض •
المعاصر للقانون الدستوري بدراسة ممارسة السلطة في الشكل القانوني    لفقهاتم  ه ي 

على مختلف أوجه    ينظم، حيث أنه لا يتصور مجتمع دون وجود نظام  لها في الدولة
أفراد يمارسه  الذي  المجتمع،  النشاط  على  المسيطر   القوة  باعتبارهافالسلطة     هذا  ة 

، ومع تقدم الوعي  توجد بالتلازم مع المجتمع  ةطلسال ةاهر ظ نأ  إذو ، مع ونظامه المجت 
ل مادي  السلطة  تنظيم  يكون   فرادلأالسياسي  دستوري  إطار  في  حقوقهم  يكف  دائما   ل 

الأمر الذي يغدو معه الحديث عن    ،ستبداد و القمع الاوحرياتهم و يجعلهم يرفضون  
اليومسياسية    ة أنظم المجتمعات  تسود  الإطار  ا  سي سأت و   ، لازما  أمرا     كافة  أن  على   

 العلاقة بين السلطات يدور موضوعه حول   أدواتها الدستوري الذي تمارس فيه السلطة
 . الأنظمة السياسية تصنيفوالتي من خلالها يمكن 

الزاوية في كل دول  هي   السلطةولأن     ارستهاتتعدد في غاياتها وطرق مم  ةحجر 
خصائص  ب   رك فيما بينهات ها تش ان د  ج ن   عالمية بتعدد دول الظمة السياسدد الأن مع تع
التمييز بين الأنظمة السياسية دستوريا  على    ، والتي يتيح دراستها في إطار واحدعامة

الجهاز السياسي الذي يعمل داخل  السلطة باعتبارها  معيار يجمع بين طريقة تشكيل  
 .م وأهدافهالنظام وغايات النظا

تعالت ة و ددلمتعسة الأنظمة السياسية افإن درا  هكذاو  ي إطارها الجماعات  ف  ش ي ي 
لكل منها،  الإنسان  الحالية على صورة دول متعددة،  للبحث    خصصت  مجالهي  ية 
 . والتقييم 

مة السياسية،  الأنظ   وهكذا جرى الفقه الدستوري على التمييز بين صور ثلاث من
ن  السلطات، أي من حيث مدى ما تقوم بينها مبين  منظور إليها من زاوية الفصل  

العا ق إذف  بطواور ت  اقعلا النسبي المرن  لاقة بين السلطات على أساس  امت  الفصل 
كانت وإذا  برلمانيا ،  النظام  أساس  الع  كان  على  السلطات  بين  المطلق  الاقة      لفصل 
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 

الفقه المعاصر للقانون الدستوري بدراسة ممارسة السلطة في الشكل القانوني لها في الدولة، يهتم 
حيث أنه لا يتصور مجتمع دون وجود نظام ينظم على مختلف أوجه النشاط الذي يمارسه أفراد هذا 

وإذ أن ظاهرة السلطة توجد المجتمع، فالسلطة  باعتبارها القوة المسيطرة على المجتمع ونظامه ، 
بالتلازم مع المجتمع، ومع تقدم الوعي السياسي للأفراد يكون تنظيم السلطة دائماً في إطار دستوري 
مادي يكفل حقوقهم وحرياتهم و يجعلهم يرفضون الاستبداد و القمع، الأمر الذي يغدو معه الحديث عن 

ماً، وتأسيساً على أن الإطار الدستوري الذي أنظمة سياسية تسود اليوم كافة المجتمعات أمراً لاز
تمارس فيه السلطة أدواتها يدور موضوعه حول العلاقة بين السلطات والتي من خلالها يمكن تصنيف 

  الأنظمة السياسية.
ولأن السلطة هي حجر الزاوية في كل دولة تتعدد في غاياتها وطرق ممارستها مع تعدد الأنظمة 

لم نجد انها تشترك فيما بينها بخصائص عامة، والتي يتيح دراستها في إطار السياسية بتعدد دول العا
واحد التمييز بين الأنظمة السياسية دستورياً على معيار يجمع بين طريقة تشكيل السلطة باعتبارها 

  الجهاز السياسي الذي يعمل داخل النظام وغايات النظام وأهدافه.
ستوري في شأن التمييز بين الأنظمة المعاصرة جاء واعتماداً على ما وصل إليه التطور الد

اختيار موضوع بحثنا "ممارسة السلطة التنفيذية للاختصاص التشريعي في النظام الكويتي" بغية 
  التعرف على حقيقة الوضع والتقييم الدستوري لهذا النظام.

  الكلمات الدالة: 
القوة  -المعاصر للقانون الدستوريالفقه  -"ممارسة السلطة التنفيذية للاختصاص التشريعي -

التطور الدستوري في شأن التمييز بين  -ظاهرة السلطة -المسيطرة على المجتمع ونظامه
 الأنظمة المعاصرة. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Contemporary jurisprudence of constitutional law is concerned with studying 
the exercise of power in its legal form in the state, as it cannot imagine a society 
without a system regulating the various aspects of the activity practiced by members 
of this society. And with the progress of the political awareness of individuals, the 
organization of power is always within a material constitutional framework that 
guarantees their rights and freedoms and makes them reject tyranny and oppression, 
which makes it necessary to talk about political systems that prevail today in all 
societies, and based on the fact that the constitutional framework in which power 
exercises its tools revolves around Its topic is about the relationship between the 
authorities through which political systems can be classified. 

And because power is the cornerstone of every state that has multiple 
objectives and ways of exercising it with the multiplicity of political systems in the 
multiplicity of countries of the world, we find that they share general characteristics, 
the study of which in one framework allows distinguishing between political systems 
constitutionally on a criterion that combines the method of forming power as the 
political organ that Works within the system and the aims and objectives of the 
system. 

And depending on what the constitutional development has reached regarding 
the distinction between contemporary regimes, the topic of our research was chosen, 
“The Executive Authority’s Practice of Legislative Competence in the Kuwaiti 
System” in order to identify the reality of the situation and the constitutional 
evaluation of this system. 

Key words: 
         - "Exercise of the legislative authority by the executive authority - contemporary 

jurisprudence of constitutional law - the power that controls society and its system - the 
phenomenon of authority - the constitutional development in the matter of 
distinguishing between contemporary systems. 

  



 
 
 
 
 
 
 

Exercising the Executive Power of Legislative Competence 
In the Kuwaiti Constitutional System 

 "a Comparative Study" 

A Thesis Submitted for Obtaining a Doctorate Degree in Law 

 

 

Prepared by the researcher 

Munira Fahd Madath Al-Haif Al-Nabhan Al-Shammari 
 
 
 
        Committee for Discussion and Judgment on the Thesis: 
 

Prof. Dr. Souad Zaki Al-Sharqawi 
Professor of Public Law, Faculty of Law, Cairo 
University  

(Chairman) 
 

Prof. Dr. Rabih Anwar Fath ElBab  
Professor of Public Law, Faculty of Law, Ain Shams 
University  

(Member) 
 

Prof. Dr. Jaber Gad Nassar 
Professor and Head of Public Law Department, 
Faculty of Law  Cairo University and President of 
Cairo University (former). 
 
 

(Supervisor) 

 
(1444 AH - 2023 AD) 


